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توطئــــة

تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عدة عقود عملاً مخططاً له من قبل صناعة التبغ وتجارته، ومع الاختلاف الكبير في ظروف ومعطيات التسويق والترويج التجاري في المنطقة عما هو معمول فيه بالعالم الغربي(موطن صناعة التبغ) وذلك مراعاة للجوانب الاجتماعية والثقافية فقد استطاعت صناعة التبغ بممثليها في المنطقة التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية لشعوب المنطقة والتكيف مع جميع ردود الأفعال والمبادرات الرسمية والتنظيمية للحد من انتشار التبغ واستطاعت أن تضع لها قدماً سابقة في سوق التبغ لدول المجلس مستأثرة بنسبة مرتفعة من دخول أفراد المجتمع الخليجي لصالح تجارة وصناعة التبغ ودعماً لها من مجتمعات لا زال سمتها الغالبة هي الاستهلاك منفقين أموال هائلة لا تصب إلا في جيوب صناعة التبغ في البلدان الغربية.

خلفية تاريخية 

منذ عام 1979م بدأت دول المجلس ممثلة في المكتب التنفيذي لوزراء الصحة سلسلة إجراءات وأنشطة مبادرة من المملكة العربية السعودية كانت هي حجر الأساس لما جاء بعدها من قرارات على مدى عشرين عاماً أثمرت بحمد الله بتقدير المحافل الدولية وعرفانها لهذه الجهود مما أدى مؤخراً إلى منح الجهة التي خلف هذه الفعاليات ( المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ميدالية تقدير من منظمة الصحة العالمية.

وقد تدرجت هذه الإجراءات وتناسقت في منظومة قرارات متتالية وغطت الجوانب التشريعية اللازمة لأي برنامج ناجح لمكافحة التدخين، ومن أهم الجوانب والمحاور التي تم أخذها في الاعتبار وصدرت لها قرارات:

· الدعاية والإعلان والترويج.
· محتوى التبغ من القطران والنيكوتين(مواصفة قياسية) مع عدة مواصفات أخرى تتعلق بالعلبة والعبارات التحذيرية وغيرها.
· استصدار قوانين مختلفة لمكافحة التدخين في بعض دول المجلس.
· الزيادات التدريجية في الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته.
· تبني الندوات الخليجية لمكافحة التدخين(عشر ندوات) حتى الآن.
·  تخطيط وتنفيذ برامج توعوية مكثفة وفعالة.
وبالرغم من الهجمة الشرسة المضادة لتوجيه مكافحة التدخين في المنطقة إلا أن هذه القرارات كان لها دوراً فاعلاً في الحد من جر مجتمعات الخليج إلى زيادة استهلاك التبغ وتحذيرها من عواقبه الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك فلا زالت المنطقة بؤرة لها جاذبية تركز علها صناعة التبغ وبضربات تسويقية وترويجية متتالية حتى تكون على مستهلكي التبغ (المتميزين) على المستوى الدولي وتعتبر منطقة تسويق إستراتيجية لشركات التبغ، ويحتاج الأمر إلى تضافر وتكثيف الجهود وعلى جميع محاور المكافحة مع التركيز على الجوانب التي ثبت أن لها مردوداً ناجعاً في الحد من استهلاك التبغ في الدول الغربية، وأهمها زيادة أسعار البيع لمنتجات التبغ المختلفة وبعدة أساليب، الأمر الذي يحتاج معرفة حجم المشكلة وتغلغلها في المجتمع وآثارها وعواقبها عليه، ومدى الحاجة العاجلة للتصدي الفعال لها.

حجم المشكلة 

يشكل استهلاك التبغ في منطقة الخليج عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً ثقيلاً منذ ما يزيد على خمسين عاماً ولم يتم إعطاء جوانب الدراسات والأبحاث في المنطقة اهتماماً سواء من قبل الجهات الرسمية أو الباحثين والمهتمين، وقد تكون فقط شركات التبغ وممثليها هي التي تقوم بدراسات بحثيه تسويقية رصديه حتى  تستطيع مراقبة التغيرات في السوق والذوق ومن ثم إقحام أكبر عدد من المدخنين الجدد يومياً في هذه العادة، ويتم التعرف على حجم المشكلة من خلال معرفة انتشار عادة استعمال منتجات التبغ المختلفة في المجتمع (المعلومات الوبائية)، والتعرف على الجوانب الاقتصادية للتدخين وهي دراسة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لخسائر صحية واقتصادية واجتماعية يسببها التدخين وتشتمل على سبيل المثال (كلفة شراء التبغ ومستلزماته- الآثار الصحية الحادة المزمنة- تكاليف علاجها -  تكاليف الخسارة المادية بسبب فقدان إنتاجية الأفراد المدخنين (مرض – أو وفيات) وأثره على أسرهم ومجتمعهم – خسائر مادية بسبب علاقة التدخين بكوارث الحرائق – ولا زالت كثير من هذه الجوانب لم تدرس بشكل موسع في جميع دول المجلس.

حجم المشكلة وبائياً
تتوافر معلومات متواضعة ومتفرقة في هذا الجانب خلال العشرين سنة الماضية فقط وكلها دراسات على عينات لا تمثل المجتمع ككل إنما تمثل عينات فرعية مثل تدخين الطلاب، المدرسين، طلاب الطب، الأطباء، وتعتبر أيضاً دراسات غير معبرة على الواقع الحقيقي للتدخين لتلك الفئات في كل المجتمع، وهناك دراسات محدودة على عينه من المجتمع مختارة مثل انتشار التدخين في منطقة أو محافظة ما ولا يمكن الاعتداد بها كممثلة لكافة المجتمع أو الدولة.
وجاءت مؤخراً دراسة صحة الخليج وبأسلوبها الفني والتصميمي المتميز لتغطي جوانب متعددة من السلوكيات الصحية غير السليمة في المجتمع الخليجي ومنها عادة  تعاطي منتجات التبغ ولكن مع شديد الأسف جاءت نتائجها أقل من المتوقع عن انتشار هذه العادة خاصة وسط صغار السن والنساء ونظراً لأن المعلومات تم استقاءها بشكل غير مباشر، وذلك لعدة أسباب منها عدم معرفة من أعطى المعلومة عن عدد من يدخن داخل الأسرة (إن كانوا يدخنون في الخفاء) أو لا يرغبوا إعطاء المعلومات الخاصة بالتدخين نظراً لوجود اعتقاد بأن التدخين عيباً اجتماعياً وعادة مستهجنة لدى قطاع عريض من المجتمع الخليجي خاصة إذا كان المدخن من صغار السن أومن النساء مما يؤدي إلى إخفاء المعلومات.

ويعرض (الجدول -1 ) ملخصاً لدراسات متعددة عن وبائية (انتشار) التدخين في  مجتمعات دول المجلس شاملاً انتشار التدخين في بيئة فئات مختارة مثل الأطباء، طلبة كليات الطب، طلبة المدارس إضافة لنتائج بحث صحة الخليج ويتضح أن التدخين يعتبر مشكلة في دول المجلس فنسبة المدخنين البالغين عالية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت نجد أن فئة يقترض فيها أن تضرب مثلاً إيجابياً في عدم التدخين (الأطباء، العاملين في القطاع الصحي وطلاب كليات الطب) تمارس التدخين وبنسبة تصل إلى ثلث الشريحة بل وقد تتجاوزها إلى حوالي نصف الشريحة يدخنون كما هو في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، ومما ينذر بالكارثة أن نسبة الطبيبات المدخنات في بعض هذه الدراسات تصل إلى حوالي 15%.

كما أن طلاب المدارس الثانوية ومن الدراسات المتاحة يمارسون التدخين وبنسبة مرتفعة مقارنة بفئاتهم العمرية(الحساسة والحرجة) وتراوحت النسبة من 15%  إلى 26% لكن وصلت معدلاً خطيراً في عام 1991م في دولة الكويت حيث أن (50%)  من طلاب المدارس الثانوية ممن هم في أعمار (14- 18) يدخنون... وتشير هذه الدراسات أن حوالي ربع الطلاب المدخنين قد بدأوا التدخين وهم في عمر غضة ما بين(10-15سنة) ويؤخذ على بعض الدراسات المشار عليها في (الجدول-1) عدم التزامها بتعريف مقبول للمدخن أو عدم تحديد تعريف المدخن الحالي اليومي  أو المدخن السابق أو المدخن أحياناً في المناسبات، مما يؤدي إلى تباين في النتائج إضافة لاختلاف نوعية وأنواع هذه الدراسات. 

ويمكن الخلوص إلى أن انتشار التدخين في دول المجلس حتى بين الفئات المختارة يعتبر عالياً مقارنة بدول العالم الصناعي إذ أخذ في الاعتبار الدخل القومي ودخل الفرد والتقدم الحضاري والمعيشي لدول المجلس فحينما تكون نسبة انتشار التدخين في دول المجلس تتراوح من 30-50% عند الذكور نجدها في الدول الصناعية ذات الدخول المرتفعة لا تتجاوز 30% حسب معظم الدراسات خاصة تقارير منظمة الصحة العالمية في أواخر التسعينات، ونفس الأمر على الفئات المختارة خاصة الأطباء فقد كانت قبل خمسين عام في حدود 70% في العالم الغربي وانخفضت لتصل إلى ما دون 20% في التسعينات بينما في بعض دراسات دول مجلس التعاون تفوق 30% مدخنين.

والحاجة قائمة لدراسات أكثر عمقاً ونقداً لواقع التدخين في مجتمعات دول المجلس حتى تكون الصورة معبرة خاصة إن إجراء هذه الدراسات لا تواجهها عقبات ذات شأن سوى الدعم المالي، وأما دراسة صحة الأسرة في الخليج فقد كانت معظم نتائجها دون الأرقام المتوقعة للأسباب المذكورة سلفاً.

جدول رقم (1)
انتشار لوبائية التدخين في دول مجلس التعاون الخليج العربي
	الدولة
	الوبائية العامة
	الوبائية الفرعية

	البحرين
	33% ذكور (1995م)

9% إناث

31% ذكور (1995م)  

2.2% إناث        
(بحث صحة الأسرة)       
	أطباء 27% ذكور      (1994م)

        7 إناث

طلاب مدارس 30%   (1996م)

كلية الطب 28%        (1993م)

	المملكة العربية السعودية
	53% ذكور (1989م)

1% إناث

37% ذكور (1987م)

6% إناث

22% ذكور            

1% إناث   
(بحث صحة الأسرة)        
	أطباء             38% ذكور  (1996م)

                    16% إناث  

طلاب الجامعة  37% ذكور  (1991م)

                    10% إناث   (1993م)

طلبة الطب       33%         (1992م)  

طلبة المدارس   22%         (1992م) 

الثانوية

طلاب المدارس 17% ذكور  (1993م)

المتوسطة        24.7 ذكور  (1993م)

مترددات على   10% إناث   (1993م)

الرعاية الصحية

	الكويت
	52% ذكور  (1991م)

12% إناث 

34% ذكور  (1996م)                                             12  % إناث                                                              
(بحث صحة الأسرة)    


	الشباب               23%        (1995م)
(16-18 سنة)

الأطباء              45% ذكور  (1990م)

                       16% إناث

طلاب المدارس      50%       (1991م)

(14-18 سنة)

	قطر
	36% ذكور   (1991م)

0.6% إناث

25% ذكور   (1996م) 
0.5 إناث                         (بحث صحة الأسرة)  
	الشباب               13%        (1998م)  

(16- 18 سنة)

	الإمارات العربية المتحدة
	24% ذكور  (1995م)   

1 % إناث 

(بحث صحة  الأسرة)                                  
	ذكور                14%     (1995م)

أقل من 16 سنة

ذكور                 16% 

(17-18 سنة)

طلاب ثانوية         19%

الأطباء               44%  الذكور

إناث                  6%    إناث (1991م)



	عمان
	13% ذكور (1995م)

0.2% إناث

23% ذكور (1990م)

2% إناث

19% ذكور  (1995م)   

5% إناث     
         ( بحث صحة الأسرة)
	شباب                  5%      (1995م)

(10- 18 سنة)


وبائية الأمراض المرتبطة بالتدخين
نظراً لثبوت العلاقة المباشرة لاستعمال التبغ ومنتجاته المختلفة بالعديد من الأمراض المزمنة والأورام الخبيثة والتي يتطلب حدوثها فترة زمنية قد تمتد لعدة سنوات (فترة حضانة طويلة) الأمر الذي يشجع كل من شركات التبغ والمدخنين على التساهل والتهاون وحتى بعض من لهم علاقة بالرعاية الصحية قد لا يعيرون الأمر اهتماماً كبيراً في بداياته.
يقتل التبغ باستخداماته المختلفة في العالم يومياً (11) ألف نسمة أي 4 ملايين إنسان سنوياً في الأعوام الأخيرة وستضل هذه الأعداد بارتفاع مضطرد وحتى يكون بحلول عام 2030م يقتل سنوياً (10) ملايين إنسان، وتقول منظمة الصحة العالمية  والبنك الدولي في تقرير مشترك صدر في أغسطس 2000م أن (500) مليون نسمة من الأحياء اليوم سيقتلهم التبغ عام 2030م نصفهم بأعمار منتجه.

إن الوفيات السنوية المشار إليها منها 30% في العالم الغربي بينما دول العالم النامي نصيبها من 70% والأمر يتعدى إلى غير المدخنين من تأثير على صحة الأطفال والنساء الذين حول المدخنين وتتفاوت الأمراض لدى غير المدخنين في مثل هذه الظروف من حصول التهابات متكررة في الجهاز التنفسي إلى حدوث سرطان الرئة، إن الوفيات المرتبطة باستعمال التبغ غير معروفة بدول المجلس ويمكن أن تطبق عليها المعادلة التقديرية من البنك الدولي التي تقدر أن كل طـن من التبغ المستهلك يؤدي إلى 0.65 وفاة وقامت دول المجلس في عام 1995م باستيراد ما مجموعه (46) ألف طـن من التبغ هذا يعني أن هناك حوالي 30 ألف وفاة سنوياً بسبب استعمال التبغ في دول المجلس.
أما الأمراض التي  تتطلب علاجاً ولها علاقة باستخدام التبغ فيقدر البنك الدولي أن استهلاك كل ألف طـن من التبغ يكلف (11) مليون دولار علاج للأمراض التي يسببها التبغ، إن مدى انتشار الأمراض التي لها علاقة مباشرة بالتدخين لم يدرس ويوثق في دول المجلس بشكل واضح وصريح، فالمعلومات متواضعة عن انتشار العديد من هذه الأمراض ولا يعرف عدد أو نسبة حالات التهاب الشعب الهوائية المزمن أو أمراض القلب بالأوعية الدموية التي سببها المباشر التدخين ويجعل هذا الأمر متعذراً حالياً عدة عوامل من أهمها مجانية العلاج في دول المجلس للمواطنين، وقد يكون وضع حالات السرطان المرتبطة بالتدخين على العديد من السرطانات المعروفة سابقاً بانتشارها بالمنطقة، وقد بدا أن سرطان الرئة سيكون مستقبلاً في المرتبة الأولى بين سرطانات المنطقة مما يجعله يماثل الوضع القائم حالياً في الغرب بأنه السرطان الأول بين الذكور البالغين ولعدة سنوات، كما أنه لا يوجد معلومات صحية عن الأمراض التي لها علاقة مباشرة باستعمال الشيشة والنارجيلة والمعسل نظراً لأنها استخدمت مؤخراً ولأن الدراسات عليها متواضعة، خاصة أن هذه المنتجات المستخدمة بهذه الأنواع (الجراك، المعسل) ليست خاضعة في الفترة الحالية لأي مواصفات قياسية في تصنيعها وتغليفها وترويجها مما قد يؤدي إلى ظهور أنواع مركبة من الأمراض بسبب مادة التبغ التي لا تخضع لأي رقابة فنية في زراعتها أو تخزينها وتجفيفها وطحنها أو بسبب المواد والسموم والمبيدات والمضافات والنكهات الداخلة في تصنيعها.

التكاليف الاقتصادية

     1 .التكاليف المباشرة:
أ.تكاليف شراء التبغ ومنتجاته المختلفة مما هو متوفر من إحصائيات الواردات في دول المجلس وهي أرقام تظهر كمية و قيمة التبغ المستورد، أو إحصائيات التبغ المعاد تصنيعه أو التبغ المزروع في بعض دول المجلس ويستهلك بعضه محلياً ويصدر منه وهذه التكاليف قد يكون من المتعسر الحصول على معلومات دقيقة عنها، ويوضح (الجدول-2) إحصائية كمية وقيمة التبغ المستورد في المملكة العربية السعودية لعدد من السنوات الأمر الذي يعكس مدى الخسائر الاقتصادية المرتبطة ارتباطاً أنياً باستعمال التبغ.
كما يظهر لنا في (الجدول -3 ) إحصائية اقتصادية عن كميات واردات دول المجلس وإعادة التصدير للتبغ لأعوام مختارة، إضافة لنصيب الفرد من استهلاك التبغ سنوياً ولمن هم فوق عمر 15 سنة(في عام 1992م)(وهو مصطلح متعارف عليه اقتصادياً للتعبير عن مدى استفحال عادة استهلاك التبغ) ويتضح من الجدول أن دولة الكويت تسجل رقماً مرتفعاً في نصيب الفرد من استهلاك السجائر جعلها تأتي في الترتيب التاسع عشر عالمياً (2280 سيجارة في السنة للفرد) والمملكة في الترتيب الثالث والعشرون (2130 سيجارة في السنة للفرد) ، وتأتي دولة بولندا في المرتبة الأولى باستهلاك (3600 سيجارة في السنة للفرد) كما نرى في (الجدول -4 ) مقارنة لأسعار السجائر (بيع التجزئة) لدول المجلس مع مقارنة لبعض دول العالم المختلفة وحيث كانت النرويج هي الدولة التي تباع فيها السجائر بسعرٍ مرتفع أيضاً وهو الأعلى عالمياً (7.3 دولار أمريكي للعلبة) ودولة غانا هي الأرخص عالمياً (أقل من  نصف دولار للعلبة) نجد أن دول المجلس تباع السجائر فيها بسعر متدني جداً مقارنة بهذه الدول حيث لا يتعدى سعر العلبة بدول المجلس دولار ونصف الدولار أي أقل من نصف سعرها في بلدها المنتج.  
جدول -2
التكاليف الاقتصادية للتبغ المستورد

بالمملكة العربية السعودية للفترة من 1961م- 2002م
	العــــام
	الوزن(ألف طن)
	القيمة(مليون ريال)

	1961م
	1
	8

	م1962
	1.6
	6

	م1964
	1.4
	9

	م1967
	1.4
	6

	م1968
	2.4
	31

	م1969
	4
	75

	م1970
	7
	107

	م1971
	7
	99

	م1972
	7
	146

	م1973
	14
	141

	م1974
	10
	180

	م1975
	9
	164

	م1976
	13
	264

	م1977
	18
	382

	م1978
	23
	457

	م1979
	29
	597

	م1980
	32
	797

	م1981
	37
	979

	م1982
	40
	969

	م1983
	37
	1110

	م1984
	42
	1173

	م1985
	37
	964

	م1986
	37
	815

	م1987
	41
	914

	م1988
	36
	972

	م1989
	37
	943

	م1990
	37
	1039

	م1991
	37
	1295

	م1992
	21
	374

	م1993
	12
	214

	م1994
	9
	401

	م1995
	22
	844

	م1996
	29
	633

	م1997
	39
	1353

	م1998
	29
	667

	م1999
	20
	636

	م2001
	36.6
	1415

	م2002
	36.8
	1348


المصدر:

مصلحة الإحصاء العامة بالمملكة العربية السعودية
جدول رقم-3
جوانب في اقتصاديات التبغ

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
	الدولة
	عدد السكان(مليون)
	زراعة التبغ
	صناعة التبغ
	نصيب الفرد من استهلاك التبغ(سيجارة/الفرد/النسبة)
	واردات التبغ (مليون سيجارة)
	واردات تبع خام (بالطن)
	صادرات (مليون سيجارة)
	صادرات تبغ خام (بالطن)

	البحرين
	0.6
	-
	-
	2120 (1988م)
	1436     (1980م)

1022     (1995م)
	234  (1980م)

120  (1995م)
	1039     (1980م)

12         (1995م)
	5      (1980م)

-       (1995م)

	المملكة العربية السعودية
	18
	-
	-
	2130  (1992م)
	17720   (1980م)

8671     (1995م)
	5407  (1980م)

583    (1995م)
	1193     (1980م)

25         (1995م)


	777  (1980م)

     3 (1995م)

	الكويت
	1.6
	-
	-
	2280  (1990م)
	3994    (1980م)

2916    (1995م)
	296  (1980م)

104  (1995م)
	1238     (1980م)

42         (1995م)
	65    (1980م)

-

	قطر
	0.55
	-
	-
	1590  (1985م)
	684      (1980م)

1045    (1995م)
	49    (1980م)

9      (1995م)
	0           (1980م)

1           (1995م)
	-

-

	الإمارات العربية المتحدة
	1.9
	نعم
	نعم
	المعلومات غير متوفرة
	13942  (1980م)

10500  (1995م)

24000  (1998م)
	122  (1980م)

150  (1995م)

150  (1998م)
	2304     (1980م)

9000     (1995م)

13000   (1998م)
	321  (1980م)

110  (1995م)

60    (1998م)

	عمان
	2.2
	نعم
	نعم
	المعلومات غير متوفرة
	3067    (1980م)

22395  (1995م)

17526  (1998م)
	17  (1980م)

72    (1995م)

327  (1998م)
	1006     (1980م)

18168   (1995م)

16730   (1998م)
	34    (1980م)

493  (1995م)

514  (1998م)


جدول رقم- 4
مقارنة أسعار بيع السجائر (شاملاً الضرائب)

لدول مجلس التعاون مع دول مختارة
	       الدولة
	سعر التوزيع لعلبة(20) سيجارة بالدولار الأمريكي
	قيمة الضرائب المطبقة وأنواعها

	البحرين
	1.46
	100% ضريبة جمارك (نوعية، على الوزن)

	السعودية
	1.32
	"          "

	الكويت
	1.11
	"          "

	قطـر
	0.70
	"          "

	الإمارات العربية المتحدة
	1.50
	1- 100% ضريبة جمارك(نوعية على الوزن)

2- رسم ضريبة دخل 

	عُمان
	1.54
	100% ضريبة جمارك

	الولايات المتحدة الأمريكية


	3.40
	1-رسم ضريبة دخل.
2-رسم ضريبة بيع 6%

3- رسم ضريبة استيراد 9%

	بريطانيا
	6.27
	1- رسم ضريبة دخل 22% من سعر البيع
2- رسم ضريبة استيراد 17.5%

	النرويج
	7.3
	1- رسم ضريبة دخل
2- رسم ضريبة بيع 23%

3- رسم ضريبة استيراد

	اليابان
	2.6
	1- رسم ضريبة دخل
2-رسم ضريبة بيع 5% 

3- رسم ضريبة استيراد 9%

	الفلبين
	0.80
	1- رسم ضريبة دخل.
2- رسم ضريبة بيع 10% 

3- رسم ضريبة استيراد 10%

	غانا
	0.47
	1-رسم ضريبة دخل.

2- رسم ضريبة بيع 10%

3- رسم استيراد 25% 


ب- تكاليف الرعاية الصحية المباشرة المقدمة لمرضى بأمراض لها علاقة بالتدخين وتشمل تقدير تكاليف الرعاية الصحية لأمراض ما كانت لتحدث لولا التدخين وتكاليف العجز، والرعاية العلاجية المتكررة والمزمنة وتكاليف قلة الإنتاج والخسائر الناتجة عن الحرائق، وتكاليف تدني إنتاج المدخن المريض أو تكاليف الخسائر المترتبة عن وفاته المبكرة بانقطاع دخل الأسرة وتأثر أرباب العمل، وهي معلومات معروفة إلى حد كبير في العالم الغربي، ولكن من الصعب توفرها حالياً في دول المجلس نظراً لتواضع أنظمة المعلومات الصحية، ولمجانية العلاج، وقلة برامج التأمين الصحي إضافة لعدم إعطائها أولوية لدى المخططين الصحيين وأصحاب القرار.

2- التكاليف غير المباشرة

وهي تكاليف قد لا يكون من السهل قياسها والتعرف عليها مثل تكاليف الرعاية الاجتماعية للمدخن المريض، وتكاليف أداء المسئوليات المناطة به في عمله وتكاليف رعاية أسرة المدخن المريض (الذي يقتطع جزء كبير من دخلهم لشراء التبغ) مما يؤدي إلى تدني المستوى التغذوي والتعليمي للعديد من الأسر، كما أن هناك تكاليف يتعذر قياسها مثل الآثار المرتبطة بقيمة حياة المدخنين الجوهرية وتكاليف المعاناة النفسية والمعنوية لهم ولأقاربهم عندما يفقدونهم أو يعانون معهم في أمراضهم.
أن تكاليف ما يحدث في دول المجلس من هدر متصاعد لكثير من الموارد البشرية والاقتصادية بسبب التبغ لا يمكن تحديدها أو حتى تصورها، وتأتي أرباح شركات التبغ الضخمة لتعطيها فرصة لحملات مكثفة ومتلاحقة للدعاية والترويج والإعلانات وباهظة التكاليف لكي تتمكن من زيادة أعداد المدخنين والعمل على تحسين صورتها الاجتماعية وتقبل الناس للتدخين، وفي نفس الوقت تنشئ شركات أغذية مساندة لحمايتها اجتماعياً واقتصادياً.

إن دول المجلس قامت في عام 1990م باستيراد ما مجموعه (20) مليار سيجارة بلغت تكاليفها 405 مليون دولار، وزادت كمية الاستيراد في عام 1995م لتصل (46) مليار سيجارة بتكلفة تزيد على 900 مليون دولار لتصل كمية المستورد في عام 1998م إلى (65) مليار سيجارة وبتكلفة (1300) مليون دولار، فهذه الأرقام المتاحة والمحسوسة فكيف بأرقام تكاليف العلاج والحرائق وانخفاض الإنتاجية والوفيات وأنشطة مكافحة التدخين، ولقد قدر البنك الدولي تكاليف ما ينفقه العالم من استنزاف اقتصادي له علاقة بالتبغ بما يعادل (200) مليار دولار سنوياً وبهذا يكون نصيب دول المجلس من هذه الخسائر التقديرية حوالي (800) مليون سنوياً عدا تكاليف شراء التبغ ، وتصرف شركات التبغ وممثليها في دول المجلس مبالغ طائلة على الإعلان والدعاية والتسويق وتقوم شركة (فيليب موريس) أحدى الشركات الرئيسية في العالم بإنفاق حوالي (10) ملايين دولار سنوياً للدعاية والإعلان في منطقة الخليج كان نصيب دولة الكويت منها 3.9 مليون دولار والسعودية 3.4 مليون دولار وعُمان 0.5 مليون دولار وتعتبر هذه الشركة في أعلى قائمة المعلنين إنفاقاً على الدعاية والإعلان في دول المجلس.

كل هذا يتطلب جهوداً متكاتفة لتخفيف معاناة مواطني دول المجلس من ويلات استعمال التبغ وما يترتب عليه وذلك بالحد من الكميات المستهلكة ولن يكون إلا باتخاذ تدابير صارمة تعالج عدة جوانب من أهمها:

1. زيادة الجانب التوعوي بمخاطر وأضرار التدخين الصحية وبأساليب متجددة.
2. منع الترويج المباشر وغير المباشر للتبغ بما فيها إعلاناته وحملاته التسويقية ورعاية المسابقات بأنواعها .
3. وضع ضوابط نظامية للبيع والتسويق والتوسع في منع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة وأماكن العمل وإيجاد آلية لمعاقبة المخالفين مع عمل برامج لمساعدة المدخنين على الإقلاع وخاصة الأعراض الإدمانية للتبغ وتبني نظام شامل لمكافحة التدخين.
4. رفع أسعار منتجات التبغ باتخاذ خطوات مختلفة ومتنوعة.
ونظراً لأن تركيزنا على الجوانب الاقتصادية في التعامل مع التبغ فلن يتم التطرق إلا للفقرة الرابعة من هذه التدابير.

رفع الأسعار

حيث إن كثيراً من المدخنين غير ملمين بمخاطر مضاعفات التدخين وخاصة صغار السن وذوي الدخول المتدنية أو من لديهم ثقافة ومعرفة متواضعة، كان لزاماً على الحكومات التدخل للحد من الاستهلاك واستفحال جائحة التدخين ولها العذر حيث إنها المسئول الأول والأخير عن صحة سليمة واقتصاد منتعش لشعوبها، وللحد من انتشار استهلاك التبغ لا بد من رفع أسعاره حيث أثبتت دراسات وتجارب عديدة في كافة البلدان وعلى اختلاف مستويات دخلها على أن الزيادة في الأسعار يكون هناك ارتفاع في عدد المقلعين عن التدخين ويحجم عدد آخر عن التورط في هذه العادة، ويتردد كثير من المقلعين القدامى في العودة للتدخين ويقلل المدخنين من حجم استهلاكهم  ويؤكد البنك الدولي أن رفع ثمن علبة السجائر 10% يؤدي إلى خفض الطلب على السجائر 4% في البلدان ذات الدخل المرتفع و 8% في البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض حيث أن ذوي الدخل القليل أكثر استجابة لارتفاع الأسعار وبالأخص الأطفال والمراهقين، ولزيادة الأسعار أشكالاً وأنماطاً عديدة منها رفع الضرائب بأنواعها على التبغ، وفرض رسوم إضافية في تجارة التبغ والحزم في مكافحة التهريب.

ضرائب التبغ

تتخذ الضرائب المفروضة على صناعة وتجارة وتعاطي التبغ أنماطاً مختلفة حسب ظروف كل دولة ومدى استفحال وخطورة مشكلة تعاطي التبغ وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية فمنها:

1-ضرائب نوعية (على أساس السلعة)

     تعني فرض ضريبة جمركية على كمية التبغ,سهلة التطبيق نظراً لتحديد الكمية المادية وتكون على الوزن أو عدد السجائر لها فوائد في تحديد السعر الأدنى لمنتجات التبغ, ويفضل ربط هذا النوع من الضرائب بمعدل التضخم تلقائياً وحتى لا يفسد التضخم الفائدة المرجوة من فرض الضريبة أو يتم رفع هذه الضريبة بشكل دوري ولها فائدة أخرى تتمثل في أن الأنواع التي تصنعها شركات التبغ الضخمة تظل منافسة للأنواع الرخيصة ورديئة التصنيع بل قد تزيحها من الأسواق.
2-ضرائب قيمة(على أساس قيمة السلعة)

     تعني ضريبة جمركية بنسبة مئوية تضاف إلى سعر منتجات التبغ ولها ميزة أنها تزيد مع زيادة أسعار البيع فهي جيدة للتعامل مع التضخم المالي وجانبها السلبي هو زيادة فارق الأسعار بين الأصناف الغالية والرخيصة من السجائر .

3-ضريبة استيراد ويتم تطبيقها بغرض أحد الأنواع المذكورة أعلاه.

4-ضريبة مبيعات

ويتم إضافتها عند نقاط البيع التي تنتهي بها منتجات التبغ وتفرضها بعض الدول كأمر شامل لجميع السلع وبعض الدول لا تفرضها (ومنها دول مجلس التعاون الخليجي )

5- ضريبة طابع حكومي (رسوم)

وتذهب لوزارة المالية.

6-ضريبة طابع صحي (رسوم)

وتذهب لوزارة الصحة للإنفاق على علاج الأمراض التي لها علاقة بتعاطي التبغ واستهلاكه ولأنشطة مكافحة التدخين(تفرضها عدد قليل من الدول )

7-ضريبة طابع حكومي( رسوم)

تذهب للبلدية .

8- رسوم أو ضرائب إضافية على أرباح شركات صناعة  وتجارة التبغ والشركات الممثلة لهم.

9- رسوم ترخيص وكالة توزيع وتسويق منتجات التبغ (على مستوى الدولة)

أي لا يسمح بأخذ وكالة التوزيع إلا بعد دفع رسوم (مرتفعة) للدولة (وزارة المالية- وزارة التجارة ....)

10- رسوم ترخيص محلات ونقاط البيع بالمفرق (في مدن الدولة )
أي لا يسمح لأي محل أو متجر بيع منتجات التبغ إلا بعد الحصول على رخصة (من وزارة التجارة أو البلدية ) ودفع رسوم (متوسطة القيمة).

هذه نماذج مختلفة  من الرسوم قامت دول العالم الصناعي وبعض دول العالم النامية بعملها والتمشي بها مما أدى إلى رفع الأسعار وبالتالي خفض الاستهلاك وقد يناسب بعض الدول أحدها بينما يناسب بلدان أخرى مزيجاً من بعض هذه الرسوم والضرائب التي تكون النتيجة النهائية والهامة هي جعل السجائر ومنتجات التبغ أكثر تكلفة على المستهلك.

ويحتاج تطبيق هذه الرسوم والضرائب وتحصيلها إلى وجود استراتيجية متكاملة تغطي تكاليف تسجيل الجهات المفترض منها دفع الرسوم, وجمع الرسوم وفتح الملفات ومتابعة الرسوم المتأخرة والتدقيق ومراقبة الشحنات الواردة.

وتدعيم عملية وضع طوابع الرسوم على ضمان أن الرسوم المستحقة قد دفعت والتأكد من مصادرها  والتخفيف من عملية التهريب , مع ملاحظة رصد طريقة استخدامها وتطبيقها على مستوى  محلات البيع بالمفرق.

ويتوقع أن تقوم صناعة وتجارة التبغ برد فعل محاولة تقليل آثار هذه الضرائب والرسوم بل يتعدى ذلك إلى قيامها باتخاذ إجراءات وخطوات نحوها , وكذا يفعل المستهلك ,وعندما يتم فرض ضرائب على أساس نوعي على الكمية أي كل سيجارة فإن صناعة التبغ ستنتج وتسوق سيجارة أكثر طولاً"كينج سايز"وعند فرض ضرائب على أساس الوزن فسوف تسوق الشركات سجائر خفيفة وعندما تكون هناك فروق كبيرة بين رسوم السجائر المصنعة ورسوم السجائر والتي يلفها المدخن بيده فإن الشركات ستسوق النوع الأخير بكثافة مما يجعل الإقبال عليها أكثر.

والأمر يتطلب حزماً ومراقبة أكثر للتأكد من عدم وجود آثار سلبية للضرائب تقلل فاعليها.  

الاعتراضات المتوقعة على رفع ضرائب التبغ
يتوقع أن تكون هناك اعتراضات واحتجاجات تقوم بها شركات التبغ وممثلوها أو بعض الاقتصاديين ممن هم تحت تأثير شركات التبغ مما قد يؤخر أو يلغي عملية فرض زيادة في الرسوم أو إضافة رسم من نوع آخر ومن هذه الاعتراضات:
أ.زيادة الضرائب تؤدي إلى زيادة التهريب

يقدر الباحثون حوالي 30% من السجائر المصدرة دولياً يتم تداولها عن طريق التهريب والسبب يتمثل في وجود فرق بين الدول في الأسعار ووجود الفساد الإداري في بعض الدول والتساهل في المتابعة وتتم عملية التهريب عند نقل السجائر من بلد المنشأ إلى البلد المصدر له رسمياً حيث يتم بيع جزء كبير من السجائر وشراؤها من قبل تجار ليس لهم صفة رسمية كما أن هناك أشكال أخرى من التهريب، ومن المؤكد أن شركات صناعة التبغ هي المستفيد الأول من عملية التهريب فالأموال تذهب إليها في جميع الأحوال، وتتمنى هذه الشركات أن أسعار التجزئة تتدنى مما يزيد عدد المدخنين ويرفع حصة الشركات في السوق وقد يؤدي هذا في آخر الأمر إلى  تخفيض الحكومات للضرائب.

وللحد من عملية التهريب هناك عدة إجراءات مضادة  
· تحديد شرعية علبة السجائر من عدم شرعيتها بوضع طابع ضريبي(يصعب تزويره) في مكان بارز على العلبة عليه عبارة(مدفوع الضريبة) وجعل العلبة المسموح بها واضحة ومميزة مقارنة بالعلبة الغير مسموح بها.
· التأكد على وضع العبارات التحذيرية الصحية وبحجم مناسب وألوان مميزة حتى تسهل عملية اكتشاف النوع المهرب.
· التشديد في العقوبات الموجهة للمهربين مع تفادي وجود ثغرات في أنظمة تحصيل الرسوم.
· العمل على توحيد قيمة الضرائب في الدول المتجاورة مما يؤدي إلى التقليل من التهريب، وزيادة الدخل الحكومي.
· الطلب من صانعي منتجات التبغ ختم كل علبة برقم متسلسل يسهل عملية تعقبها مما يؤدي إلى معرفة الموزع وبائع الجملة والمفرق والمصدر.
· فتح سجلات دقيقة لدى مصانع التبغ يتحقق من خلالها عن خط سير منتجاتهم إلى مكان البيع المحدد رسمياً.
· العمل بنظام الترخيص لمحلات البيع بالجملة والمفرق كمتطلب أساسي للتجارة بمنتجات التبغ مما يقلل فرصة تعاملهم مع الأنواع المهربة.
إن التعامل التقني المتطور في مراقبة تجارة التبغ في منطقة دول المجلس سيؤدي إلى تقليل وجود أنواع مهربة من التبغ إضافة إلى أن أجهزة الرقابة وأسلوب الضبط المعمول به في أجهزة الدولة ذات العلاقات مثل الجمارك، حرس الحدود قد تطورت كثيراً بحمد الله مقارنة عما هو في السابق ولديها وسائل متطورة لإحكام الرقابة والضبط.    
ب. رفع معدلات الضرائب سيؤدي إلى ضعف عائدات الحكومة

وذلك بعدم إقبال المستهلكين على استخدام التبغ، وفي واقع الحال أن التبغ يعتبر سلعة مثالية لزيادة الضرائب وبالتالي زيادة موارد الحكومة إضافة إلى تقليل ضرره الصحي بتقليل استخدامه، وأثبتت عدد من الدراسات في البنك الدولي أنه حتى وإن انخفض معدل استهلاك التبغ بسبب ارتفاع الضرائب وبالتالي الأسعار فإن عائدات الحكومة  تستمر في تحقيق عائداً أكبر على المدى القصير والمتوسط، وقد أظهرت دراسة أجراها البنك الدولي أن زيادة بسيطة في الضريبة على السجائر لا تتجاوز 10% في جميع أنحاء العالم يحقق زيادة إجمالية في عائدات الحكومة تصل إلى 7% كما أن هناك آلاف الضحايا سوف يتم إنقاذهم الأمر الذي يعود بالنفع على الحكومة، وأخيراً إن الأموال التي يوفرها المدخن سوف يصرفها في شراء بضائع وتوفير خدمات أخرى يدفع فيها ضريبة للدولة مما يؤدي إلى تحسين عوائد الحكومة بأسلوب آخر.

جـ. زيادة الضرائب تضر بالفقراء المستهلكين أكثر من سواهم

حيث أن ذوو الدخل المحدود هم أكثر وأسرع استجابة في التجاوب مع زيادة الأسعار من الأغنياء، لذا فإن استهلاكهم سينخفض بشدة وهذا يتمشى مع الهدف المنشود حيث أن الدراسات تؤكد أن استهلاك التبغ مرتفع بين الفئات ذات الدخل المحدود مقارنة بالفئات الأخرى مما يجعل ارتفاع الأسعار يضطرهم إلى تقليل الاستهلاك أو حتى الامتناع العام عن التدخين.

د. زيادة الضرائب ورفع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الطلب وبالتالي فقد الكثير من الوظائف

 يوجد في دول المجلس زراعة وصناعة محدودة جداً للتبغ كما هناك العديد من المحلات التي تبيع منتجات التبغ من خلال موظفيها العاملين في بيع المنتجات الأخرى، الأمر الذي يجعل عملية التخوف من فقدانهم وظائفهم المعتمدة على تجارة التبغ غير واقعي، حيث أن كثيراً من المدخنين سوف يستفيدون من النقود التي كانت تصرف للتبغ في شراء سلع وخدمات أخرى مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، والدخل الذي تجنيه الحكومة من ضرائب التبغ سوف ينفق في تمويل أنشطة وخدمات تساعد على إيجاد وظائف جديدة أو تؤدي إلى تطوير وظائف موجودة أصلاً وتحافظ عليها، وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يطمئن المجتمعات المتخوفة من فقد الوظائف ذات العلاقة بزراعة وتجارة وصناعة التبغ بأن فقدان الوظائف سيكون متدرجاً وقليلاً وعلى عدة عقود.

جهود دول المجلس في رفع الأسعار 

منذ أن تأسس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1976م ومكافحة التدخين من أولياته بدءاً بورقة العمل المقدمة من وفد المملكة العربية السعودية للمؤتمر السادس في بداية عام 1979م والتي تبناها المؤتمر وكانت قاعدة الأساس للجهد الخليجي الموحد والمتمسك في مواجهة هذا الوباء واتخذ المجلس حوالي 30 قراراً في هذا الموضوع اشتملت معظم الجوانب اللازمة.
لبرامج مكافحة التدخين ومن أهمها

· منع الإعلان والدعاية في وسائل الإعلام المحلية ومنع برامج الرعاية والمسابقات المدعومة من شركات التبغ.
· التأكيد على جوانب المواصفات والمقاييس (نسبة القطران والنيكوتين العبارات التحذيرية على العلبة، تاريخ الإنتاج، عدد السجائر في العلبة...).
· توسيع جوانب التوعية الصحية بمضار ومخاطر التدخين والتركيز على المدارس والجامعات.
· العمل على توفير أماكن خاصة بغير المدخنين في الأماكن العامة‏ والرحلات الجوية ووسائل النقل العامة والمطاعم والفنادق.
· إقامة سلسلة من الندوات كل(2-3) سنوات وبعنوان متميز لكل واحدة منها.
· تشجيع عمل قانون لمكافحة التدخين في دول المجلس ليكون لها دور في تفعيل وتنفيذ ضوابط مكافحة التدخين.
· ‏العمل على زيادة أسعار منتجات التبغ من خلال رفع التعريفة الجمركية تصاعدياً حتى وصلت إلى 100% بحلول 1/7/1997م والتي كان لها تأثيرً إيجابياً استطاع أن يؤدي إلى تراجع المبيعات ومن ثم خفف الاستهلاك وعدد المدخنين ولكن بسبب أو آخر استطاعت تجارة التبغ في المملكة امتصاص جزء كبير من هذه الزيادة والعودة بقوة من جديد لأسواق دول المجلس.
وقد بدأت زيادة التعريفة الجمركية من بداية الثمانينات وبالتحديد في مايو 1980م حيث رفعت التعريفة حتى 30%، ثم في يناير 1986م رفعت إلى 50% وقد صدرت موافقة المجلس الأعلى في المؤتمر السابع عشر في ديسمبر 1996م على رفعها إلى 70% وحتى تصل 100% ليتم تنفيذها من 1/7/1997م وبحد أقصى للتنفيذ بحلول عام 2000م وقد قامت الدول بتطبيق 100% زيادة في الرسوم بحلول 1/7/1997م.

وبدراسة ما ترتب على الزيادة التي قررت في عام 1986م (1407هـ) برفع الزيادة في التعريفة الجمركية من 30% إلى 50% من ردود أفعال حيث اشترط تطبيق القرار بتحقيق الإجماع من جميع دول المجلس وذلك خشية من إمكانية وقوع عمليات تهريب بسبب احتمالية تباين في الأسعار بين دول المجلس، ولم يتم تطبيق القرار جماعياً إلا في عام 1995م (1416هـ) مما أدى إلى خسائر مالية وصحية فادحة للدول التي كان من مصلحتها تطبيقة واضطرت إلى تأجيل الأمر حتى يحصل الإجماع.

تمثلت هذه الخسائر في:
1) خسائر اقتصادية بسبب عدم تحصيل الفرق في زيادة التعريفة الجمركية من 30% إلى 50% حيث لم يستفد من هذا الفرق طوال فترة الانتظار (حوالي 8 سنوات)، وقد قدرت هذه الخسائر في دول مثل المملكة العربية السعودية وحسب بيانات الاستيراد الفعلية عند وزارة المالية والاقتصاد الوطني بثلاث مليارات ريال تقريباً.
2) خسائر صحية نظراً لأن الزيادة في أواخر الثمانينات (لو حصلت) لكان من الممكن أن تؤدي إلى خفض كبير في عدد المستهلكين المدخنين مما يترتب عليه تخفيض المعاناة الصحية الحادة والمزمنة المترتبة على استعمال التبغ إضافة إلى ضمان عدم بدء الكثيرين بالتدخين والإدمان عليه بسبب ارتفاع أسعار البيع.
وقد تم تطبيق الزيادة الأخيرة من 50% إلى 70%  كحد أدنى من 1/7/1997م ووصلت إلى 100% عام 2000م ونظراً لأن بعض دول المجلس قامت بتطبيق الحد الأقصى منذ 1/7/1997م الأمر الذي أدى إلى زيادة حادة في أسعار التبغ خاصة السجائر مما أصاب أسواق بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ بحالة من الفوضى وعدم الاستقرار خاصة في المملكة العربية السعودية والكويت تمثلت في اختفاء السجائر من المحلات بسبب الاستغلال وتخزين تجار التجزئة لما لديهم من مخزون لبيعه لا حقاً بعد ضمان ارتفاع الأسعار، وتراجعت المبيعات بنسبة 40% - 50% وقرر كثير من محلات التجزئة في المدن الرئيسية في المملكة مقاطعة بيع السجائر ومنتجات التبغ نظراً لأن هامش الربح لديهم خفيفاً من منتجات التبغ بينما الأرباح مضاعفة لدى تجار الجملة والوكلاء ولرغبتهم المحافظة على صحة المجتمع كما صرح بعضهم لوسائل الإعلام في حينه.
ومما فاجأ الأوساط الصحية والاقتصادية وخلال أسبوع من دخول هذا القرار حيز التنفيذ تدخل شركات إنتاج التبغ الكبرى بتحمل ما نسـبته 50% - 65%  من الزيادة الجمركية وذلك حفاظاً منها على حجم المبيـعات (في السعودية) ودعماً للوكلاء المحليين بعدم تحمل أعباء الزيادة الجمركية ومحاولة لعدم تحول المدخنين لأنواع أرخص، وقد أدى هذا الأمر إلى أن أسعار التجزئة عادت أدراجها لأسعارها القديمة مع زيادة طفيفة جداً وبهذا ضمنت شركات الإنتاج الكبرى أسواقها في المنطقة مما يؤكد:

1) أن أرباحها خيالية وأنها مستعدة للتضحية بنصيب وافر من أرباحها وأموالها في سبيل استمرارها في الأسواق الخليجية.
2) أن الحاجة قائمة وماسة لاتخاذ خطوات جادة تجاه رفع أسعار التبغ وبنسبة مقترحة لا تقل عن 40% - 50% وحتى يضمن وجود أثر فعال ينتج عن التقليل من استعمال منتجات التبغ وبالتالي الحد من أضراره ومخاطره بل قد يكون من الأنسب رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 100% حتى تكون النتائج فعالة ومضمونة.
مقترحات الرسوم الأخرى 

نظراً  لأن هذه الزيادات وردود فعل تجارة وصناعة التبغ ضدها لم يكن له أثر واضح في الحد من استهلاك التبغ في دول المجلس بل لوحظ أن هناك حملة مستعرة وشرسة من شركات التبغ الكبرى تمثلت في تكثيف الحملة الدعائية الترويجية وضخ إعلانات متواصلة محلية أو عابرة الحدود مع تنظيم ورعاية مسابقات ثقافية ورياضية ومنح جوائز ثمينة في دول المجلس حتى تضافرت جهود هذه الشركات عن إقامة (جمعية الشرق الأوسط للتبغ) واختصارها (ميتا) ومقرها أحد دول المجلس وتعتبر محاولة واضحة من شركات التبغ لمواجهة تيار أنشطة مكافحة التدخين الخليجية المتميزة إقليمياً ودولياً.

وقد واصل المهتمون في دول المجلس ومن خلال الأجهزة الرسمية أو الأهلية أو الأكاديمية محاولاتهم للعمل على رفع أسعار البيع لمنتجات التبغ وتمثل ذلك في العديد من المقترحات خاصة خلال الفترة من 1/7/1997م وحتى تاريخه ومن أهمها:

1. الاقتراح الذي درسته لجنة مكافحة التدخين في دول المجلس خلال اجتماعها في مسقط بتاريخ 4-5 رجب 1419هـ (24-25 أكتوبر 1998م) المتمثل بالمطالبة بزيادة رسوم التعريفة الجمركية على منتجات التبغ تدريجياً إلى 200% بحلول عام 2002م.
2. ثم أعادت لجنة مكافحة التدخين هذا الاقتراح في اجتماعها في أبو ظبي في 16-17 نوفمبر 1999م والمنعقد على هامش الندوة الخليجية العاشرة لمكافحة التدخين في أبو ظبي على هذا المقترح مرة أخرى وقد تأكد هذه المرة بعد مطالبة رسمية من دولة قطـر وتحقيقاً لتوجيه ورؤية قادة دول المجلس في قرار سابق يقضي بالنظر في زيادة التعريفة الجمركية بعد عام 2000م وقد رأت اللجنة هذه المرة أن تكون الزيادة من يناير 2001م.
3. في اجتماع الهيئة التنفيذية الذي تلا هذين الاجتماعين والمنعقد في الرياض بتاريخ 28-30/11/1999م لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
4. كما أن المؤتمر الثامن والأربعون لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس قد ناقش أمر هذه الزيادة في اجتماعه المنعقد في البحرين في 8-9/2/2000م ولم يتخذ بشأن أي قرار.
5. لوحظ في نفس الفترة طرح مقترحات مرادفة أو بديلة لزيادة التعريفة الجمركية وتمثلت في التالي:
1- أوصت لجنة مكافحة التدخين بالمجلس في اجتماعها المنعقد في مسقط  4-5 رجب 1419هـ(24-25أكتوبر1998م) بأن يتم تحصيل 0.5% من قيمة التبغ من المستوردين والوكلاء لدعم صندوق البحوث والدراسات بالمكتب التنفيذي ومن ثم تخصيص ودعم برامج مكافحة التدخين في دول المجلس على أن يتم تحصيل المبلغ قبل الإفراج عن التبغ المستورد من إدارة الجمارك.
2- أكدت دولة الكويت في ديسمبر 1998م تأييدها فرض رسوم محلية تؤدي إلى رفع تسعيرة التبغ ومشتقاته ويتم تطبيقها بطريقة موحدة ومتساوية بين دول المجلس  لكي لا تعطي فرصة لشركات التبغ باستغلال التفاوت في حجم الرسوم المحلية بين دول المجلس ويكون سبباً في ظهور أسلوب المتاجرة الشخصية بين دول المجلس الأقل رسوماً إلى دول المجلس الأكثر رسوماً.
3- طلب مجلس وزراء الصحة في المؤتمر السادس والأربعين المنعقد في مسقط في فبراير 1999م من المكتب التنفيذي إعداد تصور عن الأسلوب الذي يمكن بواسطته تحصيل رسم قدره 1% من قيمة شحنات التبغ ومشتقاته من المستوردين والوكلاء قبل فسحها من الجمارك وتخصيصها لصالح وزارات الصحة لدعم أنشطة مكافحة التدخين.
4- وعلى أثره جاء التصور من لجنة مكافحة التدخين في المكتب في اجتماعها في أبو ظبي في نوفمبر 1999م بعرض أسلوبين لهذا التصور:
الأسلوب الأول: تعميد الجمارك بعدم فسح أي إرسالية واردة إلا بعد إحضار ما يثبت دفع وكلاء التبغ ما نسبته 1% من قيمة الإرسالية للمكتب التنفيذي للمجلس لدعم أنشطة التوعية، وفي حالة تعذر ذلك:

يتم اختيار الأسلوب الثاني البديل :  وهو اقتطاع ما نسبته 5% من ضريبة الجمارك لدعم الخدمات الصحية المعنية بمكافحة التدخين تحقيقاً للاقتراح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية في ذي الحجة 1419هـ تودع في صندوق يخصص في تمويل خدمات صحية معنية تهدف إلى مكافحة التدخين.

6. وافق مؤتمر مجلس وزراء الصحة في اجتماعه المنعقد في جنيف في مايو 1999م على الاقتراح المشار إليه أنفاً والمقدم من المملكة وتقدم بطلب للأمانة العامة لمجلس التعاون لإقراره عن طريق الجهات المعنية وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذه.
7. ارتأت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في رجب 1419هـ (أكتوبر 1998م) الاستمرار على الرسوم المقررة بقرار المجلس الأعلى في دورته المنعقدة في الدوحة 1999م دون إضافة أو دراسة أي رسوم أخرى مع الاقتراح أن تنظر كل دولة عضو على حدة في فرض رسوم أخرى محلية لرفع التسعيرة حسب قوانينها وأنظمتها المحلية، وحتى نهاية عام 1999م كان هذا هو التوجه السائد في دول المجلس فيما يخص أي زيادات وأن من الأنسب حسب مرئيات الأمانة العامة ووزارات المالية أن يتولى وزراء الصحة كل في دولته السعي تطبيق هذا المقترح على مستوى الدولة وحتى يمكن أن يكون ذلك لاحقاًُ دافعاً لقبوله على مستوى وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس.
8. في المؤتمر الثامن والأربعين لمجلس وزراء الصحة المنعقد في فبراير 2000م أشاد بقرار مجلس الوزراء في دولة قطـر القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 150% وتخصيص نسبة 2% منها لبرامج مكافحة التبغ.
9. قرر المجلس الوزاري لدول المجلس في يونيه 2000م إعادة دراسة أثر رفع الرسوم على التبغ ومشتقاته على حركة التهريب ودور ذلك في انخفاض سعره ووجود أنواع رديئة منه ذات ضرر أكبر بالصحة والتنسيق مع وزراء الصحة للوصول للإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك والطلب من وزراء المالية دراسة اقتراح وزراء الصحة بتخصيص نسبة من الرسوم لإجراءات مكافحة التبغ.
أنسب البدائل والخيارات المطروحة

يكلف التبغ المجتمع الدولي ( 11) ألف وفاة يومياً في عام 2000م، يقدر نصيب دول المجلس منها حوالي 45 وفاة يومياً بأمراض لها علاقة بالتبغ ومسجلاً حوالي (1000) وفاة سنوية بأمراض سرطانية لها علاقة مباشرة بالتدخين ويؤدي استعمال التبغ إلى أن حوالي 15% من تكاليف الرعاية الصحية السنوية لدول المجلس تكون من نصيب علاج ورعاية أمراض لها علاقة بالتبغ واستهلاك التبغ بدول المجلس ينتشر في حوالي 40% من المجتمع الرجالي وحوالي 10% من المجتمع النسائي ونجد أن حوالي 15% من مجتمع صغار الشباب بدول المجلس مدخنون.

وإن لم تتدارك دول العالم أمرها بإجراءات حازمة وصارمة فإن عدد الوفيات اليومي لأمراض لها علاقة بالتبغ سوف يكون في عام 2030م حوالي 25 ألف وفاة 70% منها في دول العالم النامية، ومشكلة بهذا الحجم تحتاج إلى نظرة عاجلة وجادة لتخفيف ويلاتها، ودول المجلس مدعوة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى إلى الوقفة الحازمة لصالح صحة واقتصاد شعوبها، وعلى ضوء ما طرح من مقترحات وآراء ومحاولات في الفترة الماضية فقد تم استعراضها في الفقرة السابقة ولاقت بعض العقبات أثناء دراستها أو حتى عند تنفيذ بعضها فقد يكون عملياً عرض الخطوة الأنسب وبدائلها حسب الأولوية مما يرجى أن يؤدي إلى الحد من استهلاك التبغ بدول المجلس.
1- المقترح الأول والأكثر إلحاحاً

أن تتبنى دول المجلس من خلال مجلس وزراء الصحة ومن ثم مجلس وزراء المالية ما سبق أن اقترحته لجنة مكافحة التدخين ودرسته الهيئة التنفيذية بزيادة التعريفة الجمركية بحلول عام 2002م إلى 200% وإنفاذاً لقرار المجلس الأعلى القاضي بدراسة زيادة التعريفة الجمركية بحلول عام2000م وهذه الزيادة كفيلة برفع أسعار البيع وبما يكفل تراجع الاستهلاك إلى حوالي 50% في دول المجلس، وفي نفس الوقت سيؤدي إلى زيادة سنوية في عائدات ضرائب التبغ للحكومات تقدر بحوالي 7%، وهذه الزيادة يجب أن تكون موحده في مقدارها وتوقيت تطبيقها في دول المجلس، وتعتبر هذه الخطوة ذات أولوية في تبنيها نظراً لعدم وجود خلاف على مصير أموال الضريبة( ستذهب لوزارات المالية) ولنجاح دول المجلس في تبنيها وتطبيقها خلال التسعينات وظهور أثرها الايجابي.

في حالة تبني ما ورد في (1) سواءاً كان بنسبة 200% أو بنسبة تزيد أو تنقص عن هذا المقدار وبحلول عام 2002م أو ما بعده (حسب ما تراه الجهة المعنية) واستصدار قرار بموافقة الجهات العليا، تضل هناك حاجة في نفس الوقت للأخذ بالطرح المرادف الثاني على مستوى دول المجلس.  

2- المقترح الثاني المرادف 
قد يواجه المقترح الأول والمذكور آنفاً بعض التحفظ عليه أو حماس فاتراً خوفاً من تداعياته مثل احتمالية تزايد في حركة التهريب ونشوء سوق سوداء الأمر الذي يحتم عدم الاكتفاء بذلك وإنما المبادرة المتوازية المتمثلة بأخذ رسوم بأحد الأشكال التالية وحسب مرونة تبنيها وإقرارها:

1- يتم تخصيص 5% من الرسوم المستوفاة من ضريبة الجمارك لدعم أنشطة التوعية وبرامج مكافحة التدخين  وتنشيط عيادات لمكافحة التدخين مع إجراء دراسات وأبحاث اجتماعية واقتصادية وصحية، ويرجى ملاحظة أن هذه النسبة ما هي إلا اقتطاع مبالغ من موارد تمت جبايتها لصالح وزارة المالية الأمر الذي يجعل الموافقة عليها تواجه بعض التحفظ لاحتمالية صعوبة إقناع وزارات المالية بالتنازل عن موارد دخلت عن طريقها، وفي حالة الموافقة على هذا الطرح يتم اقتطاع هذه النسبة داخل وزارة المالية ويتم توجيهها للجهة المستفيدة منها وهي وزارة الصحة لتمويل الأنشطة التي لها علاقة بالتدخين، وقد تكون مستقبلاً من أحد وسائل تغطية تكاليف أعباء الرعاية الصحية لأمراض لها علاقة بالتدخين.  
2- (أو) يتم تحصيل 5% من قيمة كل شحنة مستوردة للتبغ أو منتجات التبغ وتحصل مباشرة من المستوردين والوكلاء قبل فسحها من الجمارك وليست داخلة في الضريبة الجمركية وتم تخصيص صندوق خاص فيها داخل المكتب التنفيذي وتحت إشرافه الإداري والمالي ويتم توجيهها للأنشطة وحسب ما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، ويكون نصيب التوزيع لكل دولة حسب قيمة تحصيل كل دولة من المبالغ الموردة للصندوق، مع مراعاة أن نسبة من المبالغ من الممكن أن  تكون للأنشطة المنفذة مركزياً على نمط برنامج سلامتك مثلاً لتخفيف وترشيد التكاليف.
وهذه المقترحات من اقتطاع جزء من الضريبة على التبغ لصالح الخدمات الصحية المتعلقة بأمراض لها علاقة باستعمال التبغ أو لبرامج مكافحة التبغ تم تطبيقها في عدة دول مع اختلاف في النسبة المقتطعة ففي أستراليا مثلاً ومنذ سنوات عديدة تم إنشاء مؤسسة لتحسين الصحة وتعزيزها يتم تمويلها من النسبة المقتطعة من ضرائب التبغ 5% وتقوم بأنشطة تضاد أنشطة شركات صناعة وتجارة التبغ مثل رعاية الأنشطة الرياضية ودعم البحوث العلمية المتعلقة بالتبغ والرعاية التجارية للأنشطة الثقافية التي كانت ترعاها شركات التبغ وقد تبنى هذا التوجه أو جزء منه خاصة دعم أنشطة التوعية الصحية ودعم المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال مكافحة التدخين دول أخرى مثل فنلندا وتايلاند وولاية كاليفورنيا وماساشوسيش الأمريكيتين وفي بعض المدن الصينية.

3- نظراً لأن تجارة منتجات التبغ وتسويقه مع ما تسببه من كوارث صحية واقتصادية واجتماعية لا تخضع لأي قيود تجارية لمن يرغب أن يزاولها، فقد يكون من المناسب أن يحث المكتب التنفيذي الدول الأعضاء من خلال وزارات الصحة والأمانة العامة للمجلس والجهات ذات العلاقة على استحداث رسوم جديدة كالتالي: 
أ- رسوم مرخصة مزاولة وكالة منتجات تبغ: ويتم فيها فرض رسوم مالية (مبلغ يتم تحديده سلفاً) لا يسمح لأي جهة سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة بالحصول على وكالة توزيع منتجات تبغ في أي من دول المجلس إلا بعد دفع الرسوم وتوريدها لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية أو التجارة أو لصالح وزارة الصحة للإنفاق على أنشطة مكافحة التدخين ويقترح أن تكون هذه الرسوم عالية جداً للحصول على الوكالة (لا تقل عن مليون دولار).
ب- رسوم رخصة محل بيع وتوزيع وجملة ورسوم رخصة محل بيع تجزئة: وهي رسوم يتم تحصيلها من التجار المحليين سواء للجملة أو التجزئة لمنتجات التبغ ويتم توريدها في هذه الحالة إما لوزارة الصحة أو لوزارة البلديات أو لوزارة التجارة وتهدف إلى الحد من انتشار محلات بيع منتجات التبغ، ويقترح أن تكون هذه الرسوم متوسطة القيمة في حدود(20-30 ألف دولار) لمحلات التجزئة وفي حدود (50-100 ألف دولار) لمحلات الجملة.

4- يقترح التعجيل بوضع قوانين لمكافحة التدخين ولوائحها التنفيذية وتفعيلها ووضع غرامات وجزاءات لمخالفي هذه القوانين ويتم توريد مبالغ هذه المخالفات إلى صندوق خاص في كل دولة أو في المكتب التنفيذي لأنشطة برامج مكافحة التدخين والتوعية بمضاره وتمويل أنشطة البحث العلمي.

ومن الغرامات المقترحة  
1- غرامة مخالفة التدخين في مكان ممنوع التدخين فيه حسب القانون (أفراد).
2- غرامة مخالفة متابعة تطبيق أنظمة منع التدخين حسب القانون (أفراد – مؤسسات وجهات حكومية وعامة).
3- غرامة مخالفة إعلان وترويج وتسويق بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- غرامة مخالفة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخليجية.
5- غرامة مخالفة البيع لصغار السن (والذي يحدد حسب القانون).
5- مبادرة المكتب التنفيذي (بصفته المنسق لما يخص الرعاية الصحية خاصة في جوانبها الوقائية وتحقيها والدفاع عنها، بدول المجلس)

 وذلك بدراسة استحداث فرض غرامات تعويضية على وكلاء وشركات التبغ ومشتقاته في دول المجلس وذلك من خلال المطالبة القانونية ويتم البدء فيها من قبل المتضررين سواءاً كانوا أفراداً أو مؤسسات خاصة ومن الغرامات المقترحة دراسة فكرتها:
1. غرامة تعويضية للأفراد المتضررين صحياً واقتصادياً من استعمال التبغ مباشرة.
2. غرامة تعويضية للأفراد المتضررين صحياً واقتصادياً من تدخين من هم بجوارهم (التدخين السلبي).
3. غرامة تعويضية للحرائق التي يثبت جنائياً أن أعقاب السجائر هي المسبب المباشر فيها.
4. غرامة تعويضية للمؤسسات الحكومية المعنية بالمصلحة العامة مقابل ما تتكبد من خسائر فادحة للرعاية الصحية لأمراض سببها تعاطي التبغ.
5. غرامة تعويضية مقابل الضرر النفسي والاجتماعي والتضليل الذي تقوم به شركات التبغ في أسلوبها الترويجي المخادع.
ويتم الاستفادة من مبالغ هذه التعويضات للرعاية الصحية لأمراض لها علاقة بالتدخين ولبرامج مكافحة التدخين وأنشطتها المختلفة، ويوضح الشكل (1) والشكل (2) تصوراً مختصراً للرسوم والغرامات المقترحة وحسب الأولوية.

آمـــــال وقناعــــات 

إن المعنيين بالصحة العامة في دول المجلس على قناعات كبيرة بأهمية الحد من انتشار استهلاك التبغ في مجتمعات دول المجلس ولكن بعض المسئولين الاقتصاديين والماليين يعيشون تحت تأثير وابل مستمر من الحجج الوهمية التي تضخها شركات صناعة التبغ صباح مساء في أوساط الاقتصاديين أدت إلى قناعات ليس لها في أرض الواقع موقع ولعل ما جاء في أول الأضرار الصحية والاقتصادية يكون عاملاً في التخفيف من هذه القناعات، وخاصة ما يتعلق في هاجس التهريب وما يترتب عليه من انخفاض سعر أو انتشار أنواع رديئة ضررها أكبر على الصحة ( مع ملاحظة أن أنواع التبغ مرتفعة السعر قد تكون أكثر ضرراً لكثرة معالجاتها الكيماوية وإضافة الكثير من المضافات و المحسنات عليها).

الشكل (1) الرسوم المقترحة وعلاقتها بتجارة التبغ
الشكل (2) رسوم غرامات ومخالفات وتعويضات

                                                                                  
ما يحتاجه الاقتصاديون ؟

 يحتاج المعنيون في الاقتصاد ومن يهمهم ثبات وتنمية وتطوير اقتصاد ورفاهية المجتمع إلى الاطلاع على عدد من الأسباب المقنعة التي يفترض أن تؤدي إلى تغيير المعادلة.. معادلة إهدار أموال طائلة وضحايا بشرية متصاعدة بسبب انتشار استهلاك التبغ في دول المجلس، ونظراً لأن الاقتصاديين يقومون بتوفير الأموال للرعاية الصحية في المجتمع فإن حوالي 15% من الأموال التي يتم توفيرها تذهب خسارة مركبة لعلاج أمراض سببها استهلاك التبغ، مما يعني أن هذه الأموال ممكن توفير جزء كبير منها في حالة مشاركة الاقتصاديين في جهود الحد من انتشار استهلاك التبغ في دول المجلس.

ويحتاج الاقتصاديين إلى معرفة عن:

1. أضرار استعمال التبغ الصحية ودوره المباشر في العديد من الوفيات في دول المجلس وهي أرقام لو أحسن تسجيلها وتوثيقها وتابعتها فستكون مخيفة ومتصاعدة، كما أن وفيات التدخين تحرم المجتمع من مواطنيه المنتجين وبالتالي خسائر اقتصادية وتأثير سلبي في التنمية وهي من الأمور غير الملموسة في مجتمع دول المجلس.
2. لا بد من معرفة العلاقة بين النمو الاقتصادي في المجتمع وأثره في أبناء المجتمع الذين يتجهون لمزيد من الاستهلاك فعندما يكون سعر التبغ متدنياً ومتواضعاً فالاستهلاك واستعمال منتجات التبغ يزيد، ولا بد من زيادة الضرائب والرسوم للتأثير في مبيعات التبغ والحد من انتشارها.
3. يحتاج الاقتصاديون لمعرفة أن الضرائب المرتفعة على التبغ تخدم الصحة من جهة وتحقق دخلاً مالياً للدولة يستمر لفترة طويلة مع الاقتناع أن التهريب مسألة يتم تجاوزها وبشكل كبير بالتعامل الحازم معها مثل وضع نظام للتفريق بين النوع المستورد نظاماً والنوع المهرب، وتشديد العقوبات على المهربين وتبني نظام الترخيص لجميع من يتعامل بتجارة التبغ.
4. أن التبغ هو المادة الوحيد التي لو زادت أسعارها (بالضرائب) لن تلقى اعتراضات كثيرة في الأوساط الشعبية مقارنة برفع أسعار مواد أخرى مثل الخبز، والسكر والأرز وغيرها وما حدث في عام 1997م خير مثال بعد تطبيق الزيادة الجمركية.
5. أن تحصيل رسوم على التبغ ومنتجاته يعتبر أمراً غير صعباً نظراً لأن عدد شركات توريد التبغ محدود مما يحتاج إلى أعداد محدودة من الموظفين لتنفيذه وقد تكون هناك حاجة لتوظيف أعداد إضافية باستخدام أموال الرسوم المستوفاة.
6. يحتاج الاقتصاديين لإثبات القاعدة الاقتصادية المعروفة (زيادة الضرائب تغير السلوك الاقتصادي) فزيادة أسعار التبغ بزيادة ضرائبه تؤدي إلى خفض استهلاكه وبالتالي خفض أعباء الرعاية الصحية المرتبطة بأمراضه.
7. لا بد أن يقتنع اقتصاديو دول المجلس أن أموال تجارة التبغ بالمنطقة تذهب في مجملها إلى شركات التبغ الكبرى (شركات أجنبية في مجملها) وفرض رسوم على منتجات التبغ يعني بقاء جزء هذه الأموال في مجتمع دول المجلس خاصة في أمور لها علاقة بالصحة والاقتصاد بدلاً من ذهابها خارج البلاد في شكل أرباح لشركات التبغ.
الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ

في مايو 1996م اعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار ج ص ع 49-17 والذي طلب من مدير عام منظمة الصحة العالمية الشروع في وضع اتفاقية إطارية لمكافحة التبغ وحسب المادة 19 من دستور المنظمة المتعلقة بوضع اتفاقية دولية للحفاظ على الصحة، فقد حدثت العديد من الإجراءات الفنية والتحضيرية لهذه الاتفاقية وفي اجتماع جمعية الصحية العالمية الثانية والخمسين في مايو 1999م تقرر إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية مفتوحة العضوية لجميع الدول لوضع مشروع الاتفاقية والبروتوكولات المحتملة ذات الصلة مع تشكيل فريق عامل للإعداد لأعمال الهيئة المشار إليها وإعداد مشاريع عناصر الاتفاقية المقترحة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد حلول لجائحة التبغ في جميع دول العالم من خلال تدابير منسقة الغايات مما يؤدي إلى معدل انتشار تعاطي التبغ وحماية صغار السن من تأثير دعاية التبغ وترويجها، ودعم برامج مكافحة ومساندة المرأة وحمايتها من التبغ وتعزيز دورها في مكافحته، وتحسين الاقتصاديات الصحية المتأثرة باستهلاك التبغ مع الحد من التهريب، وقد اجتمع الفريق العامل في دورتين الأولى في رجب 1420هـ (أكتوبر 1999م) والثانية في ذي الحجة 1420هـ (مارس2000م) بحضور ممثلي معظم الدول الأعضاء وبعض المنظمات الدولية وانتهى إلى مسودة الاتفاقية ومحتوياتها وتقري الفريق العامل والذي للجمعية الثالثة والخمسين في اجتماعها في مايو 2000م والتي أصدرت قرارها ج ص ع 53-16 بشأن البدء في المفاوضات بدورتها الأولى في رجب 1421هـ(أكتوبر 2000م) مع الطلب بتشكيل مكتب لإدارة المفاوضات مع وضع مشروع زمني لعملية المفاوضات وحتى نهايتها في مايو 2003م المؤمل أن ينتهي باعتماد الاتفاقية والتوقيع عليها.

وفي رجب 1421هـ اجتمعت الدور التفاوضية الحكومية الأولى وتم التوصل إلى انتخاب رئيس مكتب هيئة المفاوضات وأعضاء الفرق العاملة وأنهيت القراءة الأولى لمسودة الاتفاقية مع وضع بعض المقترحات والتعديلات وملاحظات الدول عليها على أمل أن تجتمع الدورة التفاوضية الثانية في صفر 1422هـ (مايو2000م) وسوف تمر وضع هذه الاتفاقية بمراحل عديدة قبل اعتمادها ودخولها واقع التنفيذ ومنها:-

مرحلة التحضير: وقد اكتملت باعتماد الدول القرار ج ص ع 52 -18 الذي قررت الجمعية فيه الشروع في                   إعداد مسودة نص الاتفاقية مع التوجيه بتشكيل فريق عامل.

مرحلة الصياغة: وتم فيها تشكيل الفريق العامل الذي قام بإعداد عناصر الاتفاقية المقترحة والانتهاء من إنشاء هيئة دولية حكومية للتفاوض وبدء اجتماعات المفاوضات.

مرحلة المفاوضات: وهي أصعب المراحل وأكثرها تعقيداً وتحتاج إلى التوصل إلى صيغة توفيقية بين الأطراف ممن يرغبون في اتفاقية قوية والأطراف الذين يفضلون اتفاقية ضعيفة وغير ذلك من متطلبات الاتفاقية مثل الجوانب القانونية الدعم المالي، موارد التعويض العموميات والخصوصيات في البنود، الاعتبارات العلمية، المصالح المشتركة أو المتضاربة للدول الأعضاء.

مرحلة الاعتماد: وتأتي في آخر المطاف بعد الاتفاق على صيغة الاتفاقية ببنودها المختلفة، ومن ثم الذهاب لمرحلة التنفيذ والمتابعة.

وسوف تكون هذه الاتفاقية ملزمة قانونياً للدول الأعضاء وذلك حسب وثائق الدورة التفاوضية الأولى وهي أن تلزم بالتعاون في المجالات الرئيسية للاتفاقية مع إقامة صلات مهمة بين هذه البلدان من تعاون فني وتقني وتعزيز الوعي لدى العديد من الجهات الحكومية داخل أي دولة وتعاونها مع قطاعات المجتمع المختلفة بما يحقق أهداف برامج مكافحة التدخين ويدعم تنفيذها، ويتوقع أن تكون هذه الاتفاقية ميداناً مناسباً لتكامل أدوار جهات حكومية متعددة في مرحلة التفاوض وما بعدها والدور القيادي في هذه الاتفاقية سيكون لكل من وزارات الصحة والخارجية أما وزارات المالية والعمل والعدل والتجارة والإعلام والزراعة وهيئات حماية البيئة فسيكون لها دوراً رئيسياً وهاماً في مرحلة المفاوضات حسب بنود التفاوض المختلفة، ولكن يبقى الدور الرئيسي والقيادي لوزارات الصحة فيما يتعلق بمفاوضات الاتفاقية ووضع آليات لتنفيذ بنودها وأحكامها وبروتوكولاتها وتنسيق جهود الجهات الحكومية الأخرى من خلال آلية تنسيق وتنفيذ على شكل (هيئة وطنية موسعة).

( ملحوظة : هذه الاتفاقية صدرت في موعدها وانضمت إليها العديد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية)

المستقبل القــــــادم   
وبعد فإن الفرص سانحة جداً للاقتصاديين والمعنيين بالصحة العامة لاتخاذ إجراءات جادة وعاجلة تؤدي إلى الحد من انتشار استهلاك التبغ نظراً لأن :

1. الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ على الأبواب (بحلول2003م) والتي تتبناها منظمة الصحة العالمية وبقوة ويدعمها العديد من الدول والمنظمات الأهلية المهتمة بمكافحة التدخين وموقف شركات التبغ أمامها ضعيف جداً، وسيكون لدول المجلس زمام المبادرة فيما لو أملت شروطها وأبدت تحفظاتها من البداية في بعض بنود هذه الاتفاقية خاصة في جوانب هامة مثل الدعاية والإعلان والترويج والضرائب والتهريب وحماية الصغار وفرضت شروطها ووضعت متطلباتها في بنود الاتفاقية وبروتوكولاتها.
2. قد تضطر بعض دول المجلس بالإقدام على اتخاذ إجراءات من جانب واحد فيما يتعلق بالأسعار والضرائب مما يترتب عليه تسهيل التهريب ومضاعفاته وتأزم الاتصالات التعاونية المشتركة في مجال مكافحة التدخين والاقتصاديات المرتبطة بالتدخين والصحة وغيرها.
3. اضطرار كثير من المتضررين في بلدان دول المجلس إلى رفع قضايا قانونية من الأفراد المدخنين على الوكلاء المتضررين وشركات التبغ الأجنبية بل قد يتعداه إلى مقاضاة الوزارات ذات العلاقة لتقصيرها في اتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة لحماية صحتهم من أضرار التدخين.
الفرصة سانحة لأن شركات التبغ والوكلاء في حالة توجس وتقبل لأي ضغوط وإجراءات تقوم بها الدول والمجتمعات ضدها، الشركات الكبرى تلقت ضربات اقتصادية وقانونية موجعة في عقر دارها أفقدتها كل مصداقيتها الأمر الذي سيكون من السهل تكراره في أي مكان آخر لو تمردت على أي إجراء ضدها.

إذن هي فرصة لتبني رفع رسوم التعريفة الجمركية لدول المجلس إضافة لفرض رسوم أخرى تقتطع من الرسوم الجمركية أو تخصص رسوم بنسبة من قيمة الشحنة قبل فسحها، وتوجه لأنشطة برامج التوعية ومكافحة التدخين بدول المجلس مما سيكون له أثر إيجابي بإذن الله في خفض نسبة مستهلكي منتجات التبغ ومن ثم الحد من ويلات وأمراض لها علاقة باستعمال التبغ.     

المراجـــــع

1. تقرير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بعنوان(الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ) من منشورات البنك الدولي –الترجمة العربية من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عام 2000م.
2. مكافحة التدخين في دول العالم النامية  تأليف ب.جاها، وف شالوبكا نشر مطبعة جامعة أكسفورد –أغسطس 2000م.
3. التدخين أو الصحة –تقرير عن حالة العالم- منظمة الصحة العالمية 1992م.
4. خفض استعمال التبغ – تقرير وزارة الصحة الأمريكية أغسطس 2000م.
5. العدوان العالمي –تقرير عن الإجراءات الأمريكية ضد شركة فيليب موريس 1998م إصدار جمعية الحقائق لمكافحة التدخين في أمريكا.
6. مكافحة التدخين –أوضاع دول العالم 2000م-  جمعية السرطان الأمريكية.
7. إصدارات منظمة الصحة العالمية – برنامج التدخين أو الصحة لأعوام 1992م، 1993م، 1995م، 1999م.
8. إصدارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تقارير دورية- توصيات الهيئة التنفيذية – قرارات مجلس الوزراء – كتاب انجازات المكتب التنفيذي).
9. مخاطبات وتقارير: وزارة المالية والاقتصاد الوطني – الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين – الغرفة التجارية الصناعية بالرياض – مصلحة الإحصاءات العامة بالمملكة العربية السعودية- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والله ولي التوفيق،،
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